


الوضع الحالي للمعلومات الإحصائية ودور مصلحة الإحصاءات العامة في تفعيل العمل الإحصائي

من الركائز الأساسية لأي عملية تخطيطية ناجحة اعتمادها على المعلومات الإحصائية التي تستند على أسلوب معين وتعريف محدد علاوة على السمات الأساسية (الموثوقية والشمولية والآنية) وهذا ما يميز المعلومات الإحصائية بمفهومها الدقيق عن المعلومات بمفهومها الشامل، حيث تشكل المعلومات الإحصائية أحد أهم العناصر الأساسية التي يُستند عليها في خطط التنمية وتحسين كفاءة القرارات ، كما أن توفيرها للقطاع الخاص ضروري لترشيد قراراته المتعلقة بالإنتاج والاستثمار، وكذلك لمراكز البحوث العلمية والمؤسسات الأكاديمية وللأفراد ، بالإضافة إلى أهميتها في رصد مسيرة التنمية وتقويم منجزاتها.


بدأ العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية منذ مرحلة مبكرة (1349هـ) ليصبح قطاعاً منظماً منذ عام 1379هـ يستند في مرجعيته القانونية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم(23) وتاريخ7/12/1379هـ. 


ويعتبر قطاع البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة من القطاعات الإنتاجية المنظمة لإنتاج البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث الإحصائية والخدمات المتعلقة بذلك، ويتكون من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ومن منظومة متعددة من المراكز والوحدات الإحصائية المضمنة ضمن الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص بإشراف فني من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وتستقي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ( الجهاز المركزي) المعلومات الإحصائية من مصدرين أساسيين يمثلان محور منظومة الإحصاءات الوطنية وهما:

1- الإحصاءات العامة ( الإحصاءات الميدانية ) والمتمثلة بالتعدادات والمسوح الميدانية والأبحاث والدراسات الإحصائية التي تنفذها المصلحة.
2- المعلومات الإدارية (السجلات الإدارية) المستمدة من السجلات والنشرات والتقارير الإحصائية التي تصدرها الوحدات الإحصائية، ومراكز المعلومات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية من واقع مسؤولياتها في تقديم الخدمة ذات العلاقة.
- إن من أهم المسؤوليات والمهام المناطة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بصفتها الجهاز المركزي للإحصاء ، توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لكافة المستفيدين من خلال إجراء التعدادات والأبحاث والدراسات الإحصائية في مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن جمع وتجهيز المعلومات الإحصائية العامة للدولة ، كما أن بناء وتطوير نظم قواعد المعلومات الإحصائية هدف رئيسي تسعى المصلحة لتحقيقه من خلال العمل باستمرار على تطوير وتحديث الأساليب الإحصائية المستخدمة لضمان توفير المعلومات الإحصائية بالشمولية والآنية والموثوقية المطلوبة، وكذلك إعداد وتحديث الأطر الإحصائية من خلال إجراء التعدادات الشاملة على المستويين الجغرافي والإحصائي اللازمة لإجراء الأبحاث الإحصائية والعمل على الالتزام بمبدأ الدورية في تنفيذ ذلك, وحث الأجهزة الحكومية الأخرى على سرعة تطبيق الأساليب الإحصائية الحديثة, بجمع البيانات الرسمية المناطة مسؤولياتها بتلك الجهات مع تقديم المساعدة الفنية لتحقيق ذلك, في سبيل بناء سجلات إدارية خدمية تتفق مع الأنظمة الدولية, لأهميتها باعتبارها رافد أساسي لبناء وتطوير نظام إحصائي وطني متكامل باعتبارها أحد مكوناته.

–  أن طبيعة الإجراءات المتبعة في أساليب جمع وتصنيف البيانات التي تتبعها الأجهزة المسؤولة عن إعداد المعلومات الإدارية تفرض نوعية التعامل معها علاوة على مدى ارتباط تلك البيانات ببعض الدراسات والتقارير التي تصدرها المصلحة ، عليه فان المصلحة ومن واقع مسئوليتها كجهاز مركزي للإحصاءات العامة والمعلومات وبما فوضها به قانون الإحصاءات العامة، تحرص كل الحرص وتتابع مدى تطبيق الإدارات والوحدات الإحصائية بالأجهزة الحكومية للأساليب والأدلة والتصانيف الإحصائية الدولية وتقدم الخبرات الفنية ، في سبيل التعريف بذلك وإتباع المنهج الإحصائي بجمع وتبويب البيانات والتي تعتبر مخرجات للإنتاج الخدمي.

- كما تحرص المصلحة كل الحرص على وصول التقارير الحكومية إليها بالآنية وبالشمولية المطلوبة وتتابع ذلك كون تلك التقارير وما تحتويه من بيانات تعكس جهد تلك الجهات وهو مكمل للعملية الإحصائية وهناك لجان تنسيقية وفرق عمل فنية دائمة بين المصلحة وتلك الجهات، خاصة تلك الجهات التي تعتبر بياناتها أساس في إصدار بعض التقارير الإحصائية التي تصدرها المصلحة.

لقد مر العمل الإحصائي ممثلا بجهازه المركزي خلال مسيرته الطويلة التي تصل إلى خمسين عاماً بعدة مراحل تنموية تم من خلالها تحديث بناء الأطر الإحصائية اللازمة لإجراء الأبحاث والدراسات الإحصائية اللازمة لإنشاء قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات الإحصائية على المستوى الوطني والمستوى القطاعي وعلى مستوى التقسيمات الإدارية ولمختلف أنواع الإحصاءات .

ونستطيع تقسيم تلك المراحل إلى :-

1.  المرحلة الأولى/ ما قبل 1970..
نستطيع تسمية هذه المرحلة بالمرحلة التمهيدية للعمل الإحصائي حيث تمت خلالها بعض الدراسات والبحوث الإحصائية من أهمها إجراء عملية حصر للسكان والمباني والمؤسسات { ليس تعدادا شاملاً} نفذ خلال عام 1383هـ. وكذلك القيام بدراسات أولية بنيت على تقديرات ومؤشرات إحصائية ومقارنات لإعداد تقديرات أولية للناتج المحلي الإجمالي كما تم تنفيذ حصر للمؤسسات الخاصة في عام 1387هـ
2. المرحلة الثانية 1970-1979م..
تعتبر هذه المرحلة التأسيسية للإحصاءات العامة بالمملكة، والتي تميزت بصدور نظام الإحصاءات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم7/12/1379هـ والذي يشتمل على 17 مادة، تعتبر أساساً لانطلاقة عمل إحصائي منظم، من خلال جهاز مركزي، لبناء قاعدة البيانات الإحصائية على مستوى الدولة.

تميزت هذه المرحلة بقيام المصلحة ببناء إطارين هامين في مجال الأعمال الإحصائية وذلك بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 1394هـ وتعداد المؤسسات 1396هـ والذي على أساسهما تم تنفيذ عدد من البحوث الإحصائية بأسلوب العينة، كما تم تنفيذ بحثين عن الإنفاق الاستهلاكي أحدهما أجرى على عينة صغيرة في مدن الرياض وجدة والدمام في عام 1390/1391هـ والآخر في خمس مدن تمثلت في المدن السابقة بالإضافة إلى أبها وبريدة وكان ذلك في عام 1396-1397هـ، كما بدأت المصلحة اعتبارا من عام 1390هـ بإصدار نشرة سنوية عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة.

3. المرحلة الثالثة (1980ـ1989م).
تميزت هذه الفترة بإجراء تعداد عام للمؤسسات الخاصة في عام 1401هـ كما تم خلال هذه المرحلة تنفيذ بحث الإنفاق الاستهلاكي في عام 1400هـ وعام 1405هـ ليشمل عشر مدن { الرياض- مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة – الدمام -  الطائف – أبها – تبوك - بريدة} والذي على أساسه تم توسيع شمولية الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة لتغطي العشر مدن المذكورة. كما تم اعتباراً من عام 1404هـ إصدار نشرة الأرقام القياسية لأسعار الجملة. وكذلك تم خلال الفترة من 1404هـ إلى 1408هـ تنفيذ عدد من البحوث الاقتصادية والاجتماعية التي تعطي تقديرات على مستوى المملكة.
4. المرحلة الرابعة (1990ـ1999).
لقد تم التركيز في بداية هذه المرحلة على الإعداد والتجهيز والترتيب لأعمال التعداد العام للسكان والمساكن الذي نفذته المصلحة في عام 1413هـ وكذلك التعداد الاقتصادي الذي نفذته في عام 1414هـ والذي على أساسهما أجري العديد من البحوث الإحصائية بالعينة، كما تم في هذه المرحلة البدء في استخدام النظام المنسق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية.

وفي النصف الثاني من المرحلة انتقلت تبعية المصلحة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط .

5. المرحلة الخامسة /2000-2010م..

نستطيع أن نطلق على هذه المرحلة مرحلة التطوير ليس كونها مرحلة جارية نعيشها ولكنها استحقت هذه التسمية من معاصرتها لمرحلة تطويرية ومرحلة تحديث وتجديد لمعظم الأنظمة والأدلة والأساليب والمناهج الإحصائية الدولية التي ظهرت في نهاية التسعينيات الميلادية نتيجة واستجابة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة التي حدثت وتحدث في العالم ساهم في حدوثها وبشكل أساسي التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

- إن ما حدث من مراجعة وتنقيح لأنظمة معظم المنظمات الدولية {هيئة الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي....} وصدور بعض الأنظمة الجديدة من تلك المنظمات العالمية { نظام الحسابات القومية 93، 2008، نظام النشر العام، نظام النشر الخاص، ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة } وظهور تكتلات اقتصادية خلقت مع ظهورها أنظمة خاصة بها. كل هذا التغير أوجد نظاماً جديداً أطلق عليه ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي من أساسيات التعامل معه توفير قاعدة عريضة من المعلومات المقننة التي تستند إلى مفاهيم وتعاريف وتصانيف وأدلة موحدة، وهذا النوع من المعلومات يعرف بالمعلومات الإحصائية {البيانات الإحصائية} التي تتطلب الأخذ بأحدث المفاهيم والأساليب الإحصائية وبالآنية والشمولية والموثوقية المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالنشر.

- إن مرحلة التطور العالمي في مجال الإحصاءات وخاصة في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أوجب التطوير على المستوى الوطني وهذا ما حدا بنا أن نصف تلك الفترة بمرحلة التطوير.

-  فعلى المستوى الوطني وعلى مستوى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن هناك عوامل أخرى فعّلت من التسريع في عملية التطوير مع قناعة المصلحة بأهمية التطوير لمقابلة التطور الذي تطرقنا له سابقاً.

- ومن العوامل الداخلية التي سرعت من عملية التطوير في مجال العمل الإحصائي العوامل التالية:

- وجوب تحديث الأطر الإحصائية المعمول بها للتوافق مع المتطلبات الجديدة للتغيرات حيث أنهت المصلحة ومع بداية هذه المرحلة بناء الأطر الإحصائية على أحدث التصانيف والأدلة الإحصائية والاقتصادية والتي تتوافق مع تلك المستجدات، فقد تم في هذه المرحلة تنفيذ و إنهاء معالجة ونشر نتائج تعداد المنشآت العام الذي أجري في عام 2003م، وكذلك التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري في عام 2004م ليتم بناء عليهما إجراء سلسلة من البحوث الاقتصادية والاجتماعية و الديموجرافية الحديثة لتكوين قاعدة بيانات حديثة ، كما تم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010م.
- كما تم وبإشراف مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2001م تنفيذ تعداد زراعي شامل.
- ارتباط مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، لوجود التجانس في طبيعة العمل بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة الاقتصاد والتخطيط وللارتباط الوثيق بين العملية التخطيطية وتوفر المعلومات الإحصائية فقد ساعد هذا الأمر في عملية التطوير بعد التعرف عن قرب لحاجة المخططين الحالية والمستقبلية من البيانات والتعرف على قدرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على توفير تلك المتطلبات ومشاركة المختصين بالمصلحة مع نظرائهم في الوزارة في اللجان الخاصة بإعداد خطط التنمية، كل ذلك ساهم في تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم والأساليب والتوسع في شمولية البيانات، وخلق مجالات إحصائية تعتمد على المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بمختلف مجالات التنمية مع الأخذ بمبدأ التحليل الإحصائي لنتائج البحوث ومقارنتها بالمتغيرات الأخرى مع تبني بعض التقديرات والتوقعات التي ترى المصلحة أنها الجهة الأقرب لإعدادها والمشاركة في إعداد بعض الدراسات المستقبلية.


-  تبني المصلحة ولأول مرة في تاريخها لخطط طموحة متوسطة المدى لتنفيذ الأبحاث والدراسات الإحصائية (1999-2004م)، (2005-2009) ،(2010-2014) والشروع في تنفيذها من خلال جدول زمني يأخذ بالأولويات والتبعيات لتنفيذ تلك البحوث والتعدادات والدراسات الإحصائية متخذة من عملية تطوير الأساليب الإحصائية ومراقبة الجودة وتوسيع دائرة شمولها ركائز أساسية لتنفيذ تلك الخطة لتوفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية تحقق متطلبات تطبيق نظام الحسابات القومية 93، 2008 وتغيير سنة الأساس لمتغيرات الحسابات القومية والأرقام القياسية وتفي بمتطلبات الخطط الخمسية. 
- الأخذ بجميع الأدلة والتصانيف الإحصائية الحديثة المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الإحصاءات الدولية الحديثة المتعلقة بإحصاءات التعليم.
-  تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م وفق خطة تنفيذية أعدت لهذا الغرض وتوافق تنفيذها مع تطبيق خطة الأبحاث الميدانية وخطة تطبيق الأدلة والأنظمة الاقتصادية من قبل الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مع الاستفادة مما تم إنجازه في هذا المجال بالإعداد لتطبيق نظام 2008.
-  إعداد خطة لبناء سنة أساس جديدة للحسابات القومية والأرقام القياسية لتكاليف المعيشة بدلاً من سنوات الأساس القديمة.

- البدء في تنفيذ مشروع وطني لعملية الربط الآلي المرحلي لربط جميع مراكز ووحدات المعلومات الإحصائية في الأجهزة بالمصلحة لهدف بناء قواعد المعلومات الإحصائية ( بنك المعلومات الوطني )

-  صدور العديد من الأوامر السامية الداعمة للعملية التطويرية للعمل الإحصائي سواء ما يتعلق بالتفعيل أو التنظيم ومنها:
· قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1422هـ بالموافقة على نشر البيانات بشكل دوري منتظم وأن تقوم الأجهزة الحكومية باستكمال إنشاء قواعد معلومات متكاملة عن البيانات الاقتصادية والمالية وغيرها المتعلقة بالمملكة ومتابعة تحديثها.
·  موافقة مجلس الوزراء الموقر على قرار مجلس الشورى (1425هـ) القاضي بأن تقوم الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي بالتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها المصلحة حتى تتمكن من جعلها في متناول المهتمين بالإحصاءات وكذلك نشر نتائج الدراسات والأبحاث التي تنجزها المصلحة بصفة دورية وعلى درجة الخصوص المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دولياً.
·  قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/1426هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات والبحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
·  قرار مجلس الوزراء الصادر في 1426هـ والقاضي بأن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بالتنسيق مع المصلحة وتزويدها بشكل دوري ومستمر بالبيانات.
وكذلك قيام الجهات المختصة ببذل مزيد من الجهود لتحسين الشفافية في إعداد البيانات والاشتراك في النظام العام الذي وضعه صندوق النقد الدولي لنشر البيانات.

· قرار مجلس الوزراء الصادر في 1428هـ بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الذي ينظم الارتباط التنظيمي للمصلحة بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط.

               الوضع الراهن لقطاع المعلومات الإحصائية:
-  أما عن واقع الإحصاءات العامة وبحسب ما سبق تعريفه فإن ما تم تنفيذه خلال الخطة الخمسية السابعة وما جرى تنفيذه في سنوات الخطة الثامنة من إعادة بناء لنظام إحصائي متكامل وحديث يعكس حقيقة هذا الواقع , فلقد تم خلال سنوات الخطة السابعة وكمرحلة أولى مراجعة تامة للأساليب الإحصائية المتبعة ثم تطويرها من حيث المنهجية بتطبيق أحدث الأنظمة والأدلة والتصانيف الدولية الحديثة وتحقيق الشمولية لجميع الأبحاث والدراسات الإحصائية لتغطي جميع مناطق المملكة ومراكزها الإدارية والمناطق الحضرية والريفية علاوة على توسيع دائرة الشمولية لأدق التصانيف الإحصائية للمتغيرات الإحصائية مع مراجعة لأساليب النشر لهدف تحقيق الآنية بالنشر ثم تنفيذ ذلك وفق خطة متوسطة المدى للأبحاث والدراسات الإحصائية    (1999-2004) تم تنفيذها على مراحل أخذاً بالأولويات ليتم تتويجها بتحديث كامل للأطر الإحصائية ( التعداد الاقتصادي والتعداد السكاني 2003، 2004 ) باعتبارها من أهم الركائز الأساسية التي يتم على أساسها تقييم مثل هذا الإحصاءات ( الإحصاءات العامة) بمعرفة مدى اعتمادها على أطر إحصائية حديثه لها سمات الشمولية للمتغيرات الإحصائية لأهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والسكنية وكذلك شمولية التغطية لجميع مفردات المجتمع ممثلاً بوحداته النهائية وتنفيذها على أحدث الأساليب الإحصائية.

                   فمن أجل بناء نظام إحصائي متكامل وحديث اهتمت المصلحة بتحديث الأطر الإحصائية منذ بداية الخطة الخمسية السابعة ، حيث تم ومع بداية سنوات الخطة السابعة إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004 ، كما تم اعتبارا من عام 2008 تنفيذ المراحل التحضيرية لتعداد 2010 الذي تم تنفيذه في 27 إبريل عام 2010 ليصبح التعداد الرابع في سجل التعدادات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

· لقد تم ولله الحمد وكنتيجة لذلك بناء نظام إحصائي حديث ومتكامل يتميز باعتماده على أحدث الأساليب وأدق التصانيف الإحصائية لضمان الشمولية وبأحدث النظم الإحصائية الدولية ، واعتماده على إطار إحصائي شامل وحديث ، يعتمد على مفردة واحدة تم تعريفها بالوحدة العقارية ، ليتحقق في ذلك الدمج الحقيقي بين إطاري التعدادات الإحصائية المعروفة ، المؤسسية " التعداد الاقتصادي " والأسرية" التعداد السكاني " بمفردة واحدة شاملة هي الوحده العقارية تضمن شمولية الأطر الإحصائية وتحديثها ومتابعة الحراك فيما بينها فيما يضمن موثوقية وحداثة العينات الإحصائية التي يتم سحبها لإجراء أي بحث عن أي ظاهرة إحصائية ، كما أن هذا النظام الإحصائي المشار إليه تميز بسمة نادرة الحدوث في تاريخ الأعمال الإحصائية باعتماده على أطر إحصائية شاملة تم تحديثها خلال حوالي خمس سنوات (2004،2010).
· أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي تفخر في تحقيقها لهذا الإنجاز ليس فقط على المستوى التنفيذي وإنما أيضا على المستوى التخطيطي الدقيق الذي أخذ بجميع المتطلبات الآنية والمستقبلية مع ثوابت المقارنة للبحوث والتعدادات التاريخية وبحسب النظم والتصانيف الدولية لتؤمن إيماناً كاملاً بأن تحديث الأطر الإحصائية بمفهومها الشامل هو الأساس لأي عمليه إحصائية قادمة خاصة في مجال الإحصاءات العامة وهو ما يحقق طلبات المستفيدين من توفير المعلومات الإحصائية ونشرها بالموثوقية والشمولية والآنية المطلوبة لهدف تحقيق الشفافية .
· على أساس تلك الأطر الإحصائية الحديثة ووفقاً لمعطياتها المصممة للإستجابة للمتطلبات الآنية والمستقبلية لإجراء أي أبحاث ودراسات إحصائية قامت المصلحة ومن خلال خططها العامة (1999- 2004), (2005-2009) ووفقاً للخطط التنفيذية بإجراء العديد من الأبحاث والدراسات الإحصائية ( مرفق جدول عن أهم الأبحاث والدراسات التي تم تنفيذها خلال خطة التنمية الثامنة).
كما قامت المصلحة بإعداد خطة تنموية خمسية (2010-2014) تهدف إلى تطوير العمل الإحصائي تتجسد معالمها بالفصل الخامس والثلاثين من وثيقة خطة التنمية التاسعة ( فصل البيانات والمعلومات الإحصائية).
إن مدى توفر المعلومات الإحصائية ونشرها بالشفافية المطلوبة يتناسب طردياً مع تطور الوعي الإحصائي في المجتمع وخاصة بين مفرداته المنتجة للمعلومات الإحصائية والمستهلكة أو المستفيدة والذي يتيح من خلالها خلق مشاركة حقيقية وإن كانت من طبيعة العمل الإحصائي ولكن يجسدها تطور الوعي الإحصائي لدى المجتمع.

· أن ما نقصده بالوعي الإحصائي لا يقتصر فقط على الفهم العام لأهمية المعلومات الإحصائية وإنما يتجسد بالفهم الحقيقي للمهام والواجبات والأدوار التي يجب أن يتم تنفيذها ومراعاتها من قبل المنتجين والمستهلكين للمعلومات الإحصائية وقوة المشاركة والتفاعل بين هذين القطاعين. واعتبار المعلومات الإحصائية سلعة ذات قيمة تتحدد بمدى الموثوقية والآنية والشمولية بمفهومها الإحصائي العام التي تتميز بها تلك المعلومات وهو بلا شك ما يجب أن تهدف إليه وتخطط من أجله الأجهزة الإحصائية باعتبارها المنتجة للمعلومات الإحصائية التي يجب أن تهتم بالجودة مع مواكبة الطلب المتزايد على تلك الخدمة.

أن موضوع النشر بمحدداته الأساسية " الآنية، الشمولية، والموثوقية، الشفافية " ومقوماته" نشر الوعي الإحصائي والتسويق "، أدركته المصلحة وعملت وتعمل جاهدة على تحقيقه ، إلا أن تحقيق ذلك بالشكل المطلوب وبحسب المحددات المشار إليها يتطلب العمل على تظافر الجهود والمشاركة الحقيقية الفاعلة من قبل الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وخاصة الجهات المسؤولة عن إنتاج الإحصاءات الرسمية والمعلومات الإدارية " وهذا جانب من جوانب التحديات التي تواجه العمل الإحصائي.
أما فيما يتعلق بتنمية وتطوير القوى العاملة الإحصائية فقد حرصت المصلحة ومنذ فترة باعتبارها الجهاز المركزي للإحصاء على استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة من الخريجين ذوي التخصصات المناسبة في مجالات الإحصاء والرياضيات والأساليب الكمية والاقتصاد والحاسب الآلي وجعلها شرطا لقبول تعيين الخريجين في الوظائف الإحصائية، وكانت المصلحة متميزة في مجال سعودة القوى العاملة حيث بلغت نسبة السعودة 100% في المصلحة.

الأبحاث الإحصائية المنفذة خلال خطة التنمية الثامنة

	البيان
	تاريخ آخر بحث
	دورية التنفيذ
	ملاحظات

	الأبحاث السكانية والاجتماعية

	البحث الديموغرافي
	27/1428هـ

(2007)
	كل (5) سنوات
	دراسة الظواهر الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان

	بحث المساكن والبيئة
	27/1428هـ

(2007)
	كل (5) سنوات
	توفير بيانات عن خصائص المساكن وارتباطها بالخدمات والبنية التحتية

	بحث الإعاقة
	27/1428هـ

(2007)
	كل (5) سنوات
	التعرف على خصائص المعاقين في المملكة من حيث الحجم ونوع الإعاقة ومستوى الانتشار

	بحث القوى العاملة
	30/1431هـ

(2009)
	نصف سنوي
	توفير بيانات اقتصادية وديموغرافية واجتماعية عن قوة العمل ( المشتغلين والمتعطلين ) 

	مسح إنفاق ودخل الأسرة
	27/1428هـ

(2007)
	كل (5) سنوات
	توفير بيانات عن متوسطات ونسب دخل الأسرة وإنفاقها على السلع والخدمات

	حصر الحجاج
	1430هـ (2009)
	سنوي
	توفير بيانات عن الحجاج مثل أعدادهم وجنسياتهم ونوع الجنس

	دليل حصر الخدمات
	26/1427هـ

(2006)
	كل(3) سنوات
	حصر الخدمات المتوفرة في كل مركز سكاني في المملكة

	الأبحاث الاقتصاديــــــة

	البحث الاقتصادي السنوي للمؤسسات
	30/1431هـ

(2009)
	سنوي
	توفير بيانات عن الأنشطة الاقتصادية المزاولة في المملكة وتحديث قواعد البيانات للبحوث الاقتصادية المتخصصة

	بحث السياحة
	27/1428هـ

(2007)
	كل (5) سنوات
	قياس مشاركة قطاع السياحة في عملية التمنية الاقتصادية

	بحث المال والتأمين
	27/1428هـ

(2007)
	كل (5) سنوات
	توفير بيانات عن نشاط المال والتأمين

	بحث المؤسسات المستجدة
	27/1428هـ

(2007)
	كل سنتين
	قياس معدلات النمو في المؤسسات

	بحث الاستثمار الأجنبي 
	28/1429هـ

(2008)
	كل سنتين
	توفير بيانات عن حجم الاستثمار الأجنبي ومصادره

	بحث المؤشرات الاقتصادية
	30/1431هـ

(2009)
	ربع سنوي
	توفير مؤشرات لغرض إعداد تقديرات الحسابات القومية ربع السنوية

	بحث الإنتاج الصناعي 
	30/1431هـ

(2009)
	ربع سنوي
	توفير الرقم القياسي للإنتاج الصناعي

	الرقم القياسي لتكلفة المعيشة
	بحث مستمر
	شهري
	بناء أرقام قياسية لتحركات أسعار التجزئة لسلة من السلع والخدمات مرجحة بأوزانها النسبية من إجمالي الإنفاق لتكلفة المعيشة 

	الرقم القياسي لأسعار الجملة
	بحث مستمر
	ربع سنوي
	بناء أرقام قياسية لتحركات أسعار الجملة للسلع والخدمات 

	بحث متوسطات الأسعار
	بحث مستمر
	شهري
	رصد تحركات أسعار السلع والخدمات حسب أوجه الاستخدام

















مسيرة العمل الإحصائي والوضع الحالي 


لقطاع المعلومات الإحصائية 


في


المملكة العربية السعودية
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